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  الحماية الجنائية لنظم المعالجة الآلية للمعطيات 
 *ࡩي التشريع الجزائري 

 
 
 
 
  

  :الملخص
ظهور الإن؅رنت وما صاحّڈا من تطورات تكنولوجية رقمية مذهلة، وانتشارها 
وتطورها ودخولها مختلف مناڌي الحياة، لدرجة أن أضحت إحدى مفردات التعامل 
اليومي بالنسبة للأفراد والمجتمعات عڴى حد سواء، الاستفادة القصوى من مزايا 

رعية الحجية عڴى التعاملات الۘܣ تتم يتطلب توف؈ر حماية قانونية فعالة لها، تضفي الش
من خلالها، وتواجه سوء استخدامها، وكذا حمايْڈا من كل الاعتداءات الۘܣ قد تكون 

  . عرضة لها
التعامل ع؄ر الإن؅رنت يتطلب اتخاذ مواقع إلك؅رونية علٕڈا، والۘܣ بدورها  ولأنّ 

ه لا يمكن تصور فإنّ تحتاج إڲى بناء وإنشاء وبرمجة نظم للمعالجة الآلية للمعطيات، 
إضفاء حماية قانونية فعلية وفعالة عڴى التعاملات الۘܣ تتم ع؄ر الإن؅رنت، وحمايْڈا من 
الاعتداءات الۘܣ يمكن أن تكون عرضة لها، ومحاربة سوء استخداماٮڈا، إلا بإضفاء 

العصب الأساس ࢭي استغلال  حماية جنائية موضوعية عڴى النظم المعلوماتية الۘܣ تعدّ 
  .سن الثورة المعلوماتيةمحا
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Criminal protection of automated data processing Systems 
 in Algerian law 

Abstract: 
The accession of internet was accompanied by a dazzling and unprecedented 

development in the field of information and communications technologies. 
Issues related to the use of internet and its many tools, are considerable. It is not 

enough to know the risks; one must determine their real presence in a specific 
activity. To adequately supervise users, one must understand the activities and assess 
the issues. 

In using the tools of internet and the systems of automated data processing, it is 
not enough to impose prohibitions and punish so that the respect for others is the 
order of the day and that such systems are protected. 

In almost all cases, the person is master of what he does or does not do on 
internet. Therefore, the best way to ensure respect for the people, property and laws 
remains the criminalization of such infringements, without neglecting awareness, and 
training and education. And protect them from attacks that could be vulnerable to 
them, and fight the bad uses, but by giving objective criminal protection of 
information systems, which are key nerve to exploit the virtues of the information 
revolution. 
Key words: 
Computer revolution, automated data processing, computer offence, infringement of 
the automated data processing systems. 

 
La protection pénale des systèmes de traitement automatisé des données 

 en droit algérien 
Résumé :   

L’avènement de l’Internet était accompagné par un développement fulgurant et 
sans précédant dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication. 

Les enjeux liés à l’utilisation d’Internet et de ses nombreux outils sont 
considérables. Ce n’est pas tout de connaitre les risques, encore faut-il déterminer 
leur présence réelle dans une activité spécifique. Pour encadrer adéquatement les 
usagers, il faut comprendre ces activités et en évaluer les enjeux. 

Dans l’utilisation des outils de l’Internet et des systèmes de traitement 
automatisé des données, il ne suffit pas d’imposer des interdits et de sévir pour que le 
respect des autres soit  au rendez-vous, et que ces systèmes soient protégés. 

Dans la quasi-totalité des cas, l’individu est maître de ce qu’il fait ou ne fait pas 
sur Internet. C’est pourquoi, le meilleur chemin pour assurer le respect des personnes, 
des biens et des lois, demeure l’incrimination de ces atteintes, sans pour autant 
négliger, la sensibilisation, la formation et l’éducation. 
Mots clés : 
Révolution informatique, traitement automatisé de données, infraction informatique. 
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 ة ـــمقدمــ
مع التطورات التكنولوجية الۘܣ أفرزٮڈا الثورة المعلوماتية، والۘܣ فاقت كل خيال، 

الۘܣ ومع استعمالاٮڈا الۘܣ أضحت إحدى مفردات الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات، 
كانت لها  ،وآثارهفرد بمصطلحاته ومفاهيمه شكلت لهم عالما اف؅راضيا رقميا جديدا ان

إلا أٰڈا طرحت تحديات الكث؈ر من الانعكاسات القانونية عڴى مختلف فروع القانون، 
إذ أول ما أثارته من جدل فقهܣ ونقاش قانوني، كان بخصوص . كب؈رة للقانون الجنائي

بالحماية الجنائية الفعالة، باعتباره هذا العالم  مدى قدرة القانون الجنائي بمد
ن الذي يوفر مثل هذه الحماية كلما عجزت باࢮي فروع القانون الأخرى عڴى قانو ـــــال

 .حماية نفسـها
حۘܢ وإن تم ضبط الكث؈ر من المضام؈ن وتحديد الكث؈ر من الأبعاد القانونية 

بوضع قوان؈ن ، لنواڌي المدنية والتجاريةالمختلفة للعالم الاف؅راعۜܣ، سيما عڴى مستوى ا
غ؈ر أن . عض التعديلات والتطويعات للقواعد التقليديةخاصة مستحدثة، أو بإجراء ب

الإشكال الكب؈ر الذي ظل ولا يزال مطروحا، يتعلق أساسا بمسألة الحماية الجنائية 
خاصة وأن قانون العقوبات . هم النظم المعلوماتية الۘܣ يقوم علٕڈا العالم الاف؅راعۜܣلأ 

ة المتسارعة فاجأته بسرعة إلا أن التطورات المعلوماتيألف الثبات والاستقرار، 
ات السؤال مطروحا بخصوص أثر هذه التحولات عڴى قدرة هذا ، وبتحولاٮڈا الرقمية

بالحماية الجنائية الفعالة نظم المعلوماتية القانون ومدى كفاية قواعده عڴى مد ال
إڲى التعديل  -فروع القانون الأخرى احتاج ࢭي  مثلما–والكافية؟ أم أن الأمر يحتاج 

والتطويع والملائمة، أم الأمر أعقد من ذلك بكث؈ر ويحتاج إڲى إحداث ثورة تشريعية 
  جنائية حديثة؟ 

من أك؆ر نظم للمعالجة الآلية للمعلومات، لذا بات موضوع الحماية الجنائية ل
الموضوعات الۘܣ أثارت التشكيك ࢭي قدرة القواعد الجنائية التقليدية وما إن كانت 

لقواعد حاضرة وقادرة عڴى مسايرة واقع الثورة المعلوماتية وما أفرزته من هذه ا ستظل
الذي استدڤى ࢭي بعض . تحديات إجرامية حديثة، سميت بدورها بالإجرام المعلوماتي

التوصل لحلول غ؈ر تقليدية لموضوع مستحدث ذو تداعيات قانونية  الحالات ضرورة 
  :الأساس لأهم الأسباب التاليةولعل ذلك راجع ب. جنائية غ؈ر مسبوقة
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70 

التطورات التكنولوجية  :مفهوم حديث وتطبيق تقۚܣ جديدعلوماتية المالنظم /أولا
نا ࢭي عصر العولمة وتدويل تالتقليدية، وأدخلالقانونية كث؈را من المفاهيم غ؈رت 

الأمر . الحدودمعها زالت المسافات وتلاشت أرقمية اف؅راضية، بوجود بيئة  ،)1(رقمنةالو 
،  وطرح السؤال الذي أحدث انقلابا حقيقيا وكب؈را عڴى المفاهيم الجنائية التقليدية

تحول، أم عجزها عن ذلك، وما إن كان يتع؈ن عڴى التأقلم مع  هذا الحول قدرٮڈا 
وما أفرزته من حديثة تواكب التطورات التقنية هجرها والبحث عن بدائل قانونية 

  .ل مع هذا الوسط الحديثنظم معلوماتية لازمة للتعام
نظم للالحديث البعد التقۚܣ : مفاهيم مستحدثة تستدڤي حلولا قانونية مبتكرة/ثانيا

ۂي . دية وأحل مفاهيم أخرى محلهايغ؈ر الكث؈ر من المفاهيم القانونية التقلالمعلوماتية، 
حلول خاصة ب،مفاهيم لم يكن لرجل القانون معرفة ٭ڈا إڲى وقت قريب من الزمن

مما آثار  ،)2(ائم إلك؅رونية رقمية أوجبت الاع؅راف ٭ڈا وإضفاء الحجية القانونية علٕڈادع
، )4(الدوڲيأخذت الطابع خاصة بعد أن  . )3(ࢭي الوقت ذاته مسألة حمايْڈا جنائيا

 دولية مفتوحة ترفض الاع؅راف بالحدود وتأبى الخضوع لمفاهيم اعتبارها تتم ع؄ر شبكةب
الأمر الذي أعجز أهم أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاختصاص . السيطرة والملكية

 ح؈ن أن الإن؅رنت ليست ملكا لأية جهة ولا ࢭي. )5(المبنية عڴى فكرة الحدود والإقليمية
 أضعفت كث؈را المبادئ الجنائية الۘܣ كانت متجذرة ࢭي السيادة ،)6(يسيطر علٕڈا أحد
 ࢭي تتطورا ،ةجديدة العلوماتيالم تتطوراال لزاما أن يواكبوكان . ةالإقليمية للدولــــ

 لمواجهة ،قصور القواعد القانونية الجنائية التقليديةوتجاوز القانونية،  المتطلبات
  . ماتي أو الإلك؅رونــي أو الرقمܣو سميت عموما بالإجرام المعل ،ظواهر إجرامية مستجدة

لإن؅رنت نظم المعلوماتية لال: مواجهة مستحدثةظاهرة إجرامية مستجدة تتطلب /ثالثا
معلوماتية  راميةـــــــــــــواهر إجـــــــــــــصاحبْڈا ظموضوعا قانونيا جديدا للحماية، الۘܣ شكلت 

. التقليدي أساليب إجرامية جديدة لـــم تألفها مبادئ القانون الجنائيديثة تتم ع؄ر ــــــــــــــــح
طرق المواجهة  متجاهلة مستجدة تتمتع بذات خصائص التقنية حديثةظواهر إجرامية 

لفكرة الفراغ التشريڥي الذي يتيح إفلات الكث؈ر من وتفاديا  ،التقليدية الجنائية
  . ع؈ن لبحث عن أساليب مستحدثة للمواجهةت ،)7(المجرم؈ن من العقاب
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تبادل تم من خلالها أساليب تقنية وضعت لكي يعلوماتية المنظم خاصة وأن ال
، الۘܣ أضحت بدورها موضوعا للجريمة المعلوماتية، ۂي المعلومات المعالجة إلك؅رونيا

الجنائية ادة التفك؈ر وإعادة صياغة المفاهيم والنظم الۘܣ تعالجها، الأمر الذي حتم إع
  . مواجهة ظاهرة الإجرام المعلوماتي بتطوير الظاهرة القانونية لأجل  التقليدية

ة هذا النوع من الجرائم، أٰڈا انصبت عڴى قيم معنوية لا تلمسها وما زاد من خطور 
حدود المكان ࢭي ظل انفتاح شبكة الإن؅رنت وتجاهلها ، تتخطى الأيدي ولا تبصرها الأع؈ن

أٰڈا جرائم ترتكب من قبل أشخاص من  ؛وزادها تعقيدا. للحدود الجغرافية للدول 
المعلوماتية، ن المتخصص؈ن ࢭي مجال وࢭي الغالب م ،أصحاب المعارف والمهارات الفنية

ڈا  خفاء ذلكيضاف ل. )8(من الاح؅رافوعڴى قدر عال  تم ع؄ر تالجريمة المعلوماتية كوٰ
كل ذلك ࢭي ظل غياب  ،)9(نبضات إلك؅رونية لا تجيد قراءٮڈا سوى برامج الكمبيوتر

  . )10(الكفاءات العالية وانعدام الخ؄رة لدى الأجهزة الأمنية والقضائية
ظهور الإن؅رنت : وجوب مقابلة تطور الفكر الإجرامي بتطور ࡩي الفكر القانوني/رابعا

جنائية يستدڤي بالضرورة مواجهة . ظاهرة الإجرام المعلوماتيت عنه من ظهور وما أسفر 
أموالها وسرقة بياناٮڈا و المعلوماتية  واقعالمانْڈاك يقوم عڴى كونه إجرام . )11(جديدة

خاصة ࢭي  .)12(أن يكون هناك تطور مواز ومواكب ࢭي الإطار القانونيووجوب . الإلك؅رونية
حماية الحاجة إڲى وظهور ال .)13(ظل واقع المعلوماتية يتسم بالحركية والتحول الدائم؈ن

  . )14( للنظم المعلوماتية والبيانات الۘܣ تتداول ع؄رها جنائيةال
باستحداث نصوص كانت . ࢭي شقٕڈا الموضوڤي والإجرائيهذه الحماية الجنائية؛ 

الدولية مستفيدا ࢭي ذلك ببعض التجارب من قبل المشرع الجزائري،  حديثة
ڈا والإقليمية،  مثلما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية بوادبست، والۘܣ بالرغم من كوٰ

كما وجد تجربة أخرى عڴى المستوى . )15(اتفاقية أوروبية، إلا أن طابعها وتوجهها عالمي؈ن
جربة وضع القانـــون العربي النموذڊي أو الاس؅رشادي الذي يعد عملا العربي، وۂي ت

امة ـــــــــــــانة العــــــــــــدل العرب، ࢭي نطاق الأمـــــــــــلية والعــــــــــــمش؅ركا ب؈ن مجلس وزراء الداخ
 21م إقراره ࢭي ــــــافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي تــــــلجامعة الدول العربية ࢭي شأن مك

  . )16( 2003ماي  22و
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أما عڴى مستوى تجارب الدول، نجد التجربة الفرنسية ۂي الأك؆ر ثراء وتوجٕڈا 
للمشرع الجزائري، سيما وأن المشرع الفرنسۜܣ من ب؈ن المشرع؈ن الذين اهتموا منذ 
البداية بمواجهة هذا النوع من الجرائم بقوان؈ن خاصة، وبالكث؈ر من التشريعات 

وبالتاڲي بادر المشرع الجزائري بتعديل قانون العقوبات بموجب القانون . )17(تعديلاتوال
الذي أفرد القسم السابع مكرر من قانون العقوبات  2004- 11-10المؤرخ ࢭي  15- 04

ضمن " المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات" لهذا النوع من الجرائم تحت عنوان
ام من جديد بإدخال تعديل آخر عڴى قانون العقوبات، وبعده بسنت؈ن ق. ثمانية مواد

وهو التعديل الذي مس القسم . 2006-12- 20المؤرخ ࢭي  23-06بموجب القانون رقم 
أما بخصوص . المتعلق بالجرائم المعلوماتية، لكن ࢭي جانب العقوبة دون جانب التجريم

 14-04رقم قانون  الشق الإجرائي، فقام بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، بموجب
الذي من خلاله عامل الجرائم المعلوماتية مع جرائم أخرى  2004-11- 10مؤرخ ࢭي 

  . )18( بعض المعاملة الخاصة والاستثنائية خروجا عن القواعد العامة
أمام الخطورة الم؅قايدة لهذا النوع من الجرائم، وإدراكا من المشرع الجزائري  غ؈ر أنه

لجنائية لنظم المعالجة الآلية للمعطيات، اضطر مرة أخرى بضرورة تعزيز الحماية ا
معاملا هذا النوع  2006-12- 20المؤرخ ࢭي  22-06وذلك بموجب القانون  رقم  للتدخل،

غ؈ر أنه ارتأى مرة . أدرج تقنيات خاصة للمواجهةحيث الجرائم معاملة خاصة،  من
فاضطر مرة ثالثة إڲى التدخل، لكن هذه المرة بموجب قانون  ،ذلك غ؈ر كاف أخرى أن

تضمن القواعد ي 2009أوت  05مؤرخ ࢭي  04-09مستقل، وهو القانون رقم  خاص
  . )19( صال ومكافحْڈاــــــــــــــــــــــالإعلام والات بتكنولوجيا المتصلة الجرائم من للوقاية الخاصة

تكز فقط عڴى الجوانب الموضوعية للحماية غ؈ر أن دراستنا ࢭي هذا المقال، س؅ر 
ࢭي التشريع الجزائري، دون الجوانب الإجرائية لهذه نظم المعلوماتية الجنائية المقررة لل

خاصة وأن الجانب؈ن حديث؈ن ويتضمنان العديد من التفاصيل المتوجب . الحماية
نوفق ࢭي دراسة لذا نأمل أن . التطرق لدراسْڈا، الإلمام ٭ڈا كلها لا يتسع له المقام

الجوانب الموضوعية ࢭي هذا المقام، عڴى أن يمكننا الله بعونه من تناول الجوانب 
  .الإجرائية ࢭي مقال آخر
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هو دراسة أهم الجرائم الۘܣ استحدٯڈا المشرع الجزائري هذه الدراسة؛ من لهدف ا
، كونه تعديل أضفى 2004بموجب التعديل الذي أدخله عڴى قانون العقوبات سنة 

، الحماية الجنائية عڴى النظم المعلوماتية وما تحتويه من بيانات ومعلومات ومعطيات
محاول؈ن قدر الإمكان الإحاطة بجميع أشكال الجرائم المعلوماتية الۘܣ يمكن أن تقع ࢭي 

عڴى مواجهة ة هذا التعديل ى قدر مدال؅رك؈ق عڴى تبيان محاول؈ن . )20(أية بيئة إلك؅رونية
  . نظم المعلوماتيةتي وبالتاڲي تكريس حماية جنائية فعالة للالإجرام المعلوما

ل نظام المعالجة ـــــريمة الدخول أو البقاء غ؈ر المصرح به داخـــــــــــــج:حث الأول ـــــــــــــالمب
  الآلية للمعطيات

أهم الظواهر  من ،)21(جريمة الدخول غ؈ر المشروع لنظم المعالجة الآلية للمعلومات
شكلية، جريمة وإن كانت  وۂي ، )22(الإجرامية الۘܣ أسفرت عٔڈا التطورات التكنولوجية

لذا عاقب المشرع عڴى . الدخول ارتكاب جرائم أخرى ماديةبغ؈ر أنه ࢭي الغالب ما يرتبط 
مجرد الدخول لنظم المعالجة الآلية للمعطيات تفاديا للتمادي ࢭي الاعتداءات عڴى 

وشدد العقوبات ࢭي حالة ما إذا ترتب عڴى فعل . )23(لوماتالنظم وما تحتويه من مع
وذلك بموجب . الاخ؅راق نتيجة مادية ما، تتمثل ࢭي الإضرار بالمعلومات أو بنظم معالجْڈا

 والمادة. رنسۜܣـــــــالف العقوبات قانون  من 1- 313كرر المقابلة لنص المادة ـــــــــــــم 394نص المادة 
من خلال المطالب الجريمة وسنحاول تفصيل أركان هذه . )24(من اتفاقية بودابست 2

  .التاڲي تناولها
به  رحـصــــــــــ؈ر المــــــــــــبقاء غــــــــــــــــال ول أوـــــــدخـــــــــــريمة الـــــــــادي لجـــــــــــــالمـــــ نـــــــــــــــــــــــــالرك:الأول  بــــــــــــــالمطل
  ظامـــــــــل النــــداخ

مكرر من قانون العقوبات الجزائري، يتضح لنا بأن  394نص المادة  باستقراء
الركن المادي لهذه الجريمة، يتحقق بإتيان سلوك يتمثل ࢭي صورة الدخول لنظم 

غ؈ر أن بعض الفقه نجده يش؅رط بدون سند . المعالجة الآلية للمعطيات أو البقاء فٕڈا
بعض الآخر الذي لا العكس . )25(يةࢭي القانون أن تكون هذه النظم مؤمنة بإجراءات فن

غ؈ر أننا وبدون الخوض ࢭي هذا الجدل، نرى . - )26( وهو الرأي الغالب -يرى ضرورة لذلك 
لذا سنتناول باختصار من خلال ثلاث فروع، . أن المشرع الجزائري لم يتطلب ذلك

  .عناصر الركن المادي لهذه الجريمةدراسة 
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  الدخول لنظام المعالجة الآلية للمعلومات يمةلجر  الجــــرمي السلوك:الفرع الأول 
تتطلب كل من جريمۘܣ الدخول للنظم المعلوماتية أو البقاء فٕڈا، سلوكا أو نشاطا 

فعل الدخول يتطلب ؛ صورة الدخول وصورة البقاءمعينا، يتخذ صورت؈ن،  جرميا
رك أو ــطــــــريق التـبداهة سلوكا إيجابيا، بينما فعل البقاء يتحقق بسلوك إيجابي عن 

  .ࢭي النقطت؈ن التاليتيــنوسنتناول صورتي السلوك الجرمي . الامتناع
لنظم  ،)27( "عن طريق الغش "أو " به غ؈ر المصرح" الدخول : الدخول غ؈ر المصرح به/أولا

يستدڤي أولا البحث عن معناه وعن مۘܢ  ،يعد دخولا معنويا ،المعالجة الآلية للمعطيات
يكون دخولا غ؈ر مصرحا به، وما الغش الذي يتم به؟ وهل يكفي الدخول وحده أم 
هناك أفعالا أخرى سابقة عنه يش؅رط إتياٰڈا ؟ أم أن مجرد الدخول كاف لوحده 

  :للتدخل بالعقاب؟ وۂي التساؤلات الۘܣ سنحاول الإجابة عٔڈا ࢭي النقاط التالية
يستمد عدم مشروعيته  غ؈ر المصرح به،الدخول  : هوم الدخول غ؈ر المصرح بهمف- 1

سواء . )28(دون رضاء من صاحب هذا النظام أو رغما عنهوتم  من كونه غ؈ر مصرح به
بصدد دخول ، وࢭي كلتا الحالت؈ن نكون لكل النظام أو لجزء منه فقطكان الدخول 

 ،)30(نجد تعدد محاولات الفقه ࢭي تحديد معناهلذا . )29(معنوي لا يتم بالطرق التقليديــة
ذو مدلول معنوي يشبه  وۂي محاولات ركزت جميعها عڴى أنه ولوج بالطرق المعلوماتية

الدخول ࢭي ذاكرة الإنسان، ومدلول آخر مادي يتمثل ࢭي أن الشخص يكون قد حاول 
ة المكان وهو التسلل دلال ؛له دلالتان. )31( الدخول أو دخل بالفعل إڲى النظام المعلوماتي

ودلالة زمانية وتتمثل ࢭي تجاوز وقت وحدود التصريح أو  ،لداخل النظام المعلوماتي
  . )32(ال؅رخيص بالدخول، إن وجد مثل هذا التصريح

الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسۜܣ، قد صاغ النص بطريقة تشمل المشرع ونجد 
مما يمكن من مواجهة . جميع طرق الدخول الممكنة، دون تحديد طريقة أو وسيلة بعئڈا

مع الإشارة أن هذه الجريمة تعد . جميع اشكال الاخ؅راق غ؈ر المشروع للنظم المعلوماتية
جريمة شكلية لا يتطلب فٕڈا تحقق  جريمة وقتية لها آثارا مستمرة، وࢭي ذات الوقت

  .صفة معينة ࢭي الشخص الذي قام ٭ڈذا الدخول ، كما لا يش؅رط فٕڈا ضرر مع؈ن
من : التصريح بالدخول يث؈ر مسألت؈ن هامت؈ن، هما : مفهوم عدم التصريح بالدخول  - 2

بخصوص المسألة  المسؤول عن إعطاء التصريح، وما ۂي حدود هذا التصريح وحالاته؟
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، فإن التصريح يجب أن يمنحه الشخص المسؤول أو المسيطر أو المالك لتنظيم الأوڲى
وإن كان للنظام أك؆ر من مسؤول واحد، فهنا يكون لكل مٔڈم الحق . النظام المعلوماتي
لذا فالجريمة الۘܣ نحن بصدد دراسْڈا، تقوم ࢭي الحالة الۘܣ لا يكون . ࢭي منح التصريح

أو أن يوجد تصريح بالدخول، ولكن المصرح له يقوم  ،تصريح بالدخول بتاتافٕڈا هناك 
سواء من حيث الوقت المخصص له أو . بتجاوز الحدود الۘܣ رسمت له ࢭي هذا التصريح

  .من حيث تجاوز الغرض الذي لأجله منح ال؅رخيص
الصورة الثانية من صور السلوك الإجرامي للجريمة الۘܣ :البقاء غ؈ر المصرح به/ثانيا

لذا سنحاول تناول المقصود . نحن بصدد دراسْڈا، ۂي البقاء غ؈ر المصرح به ࢭي النظام
ومن ثم النظر ما إن كان البقاء متلازما مع الدخول، أم أن كل . بالبقاء غ؈ر المصرح به
  .مٔڈما جريمة مستقلة

لم يتطرق المشرع الجزائري ولا المشرع الفرنسۜܣ لمعۚܢ  :رح بهالمقصود بالبقاء غ؈ر المص- 1
، غ؈ر أٰڈا ࢭي )33(البقاء، لذا نجد الفقه قد تصدى لبحث هذه المسألة، وتعددت تعريفاته

مجملها تركز عڴى أن البقاء هو أن يكون الجاني قد دخل النظام عن طريق الصدفة أو 
وبالتاڲي ۂي جريمة . )34(ع الاتصال بـهوعدم قط هيقرر البقاء داخل هاالخطأ، ومن بعد

   . كما أٰڈا جريمة مستمرة. سلوك إيجابي يتحقق بالتـرك أو الامتناع
أن  ؛البقاء يتكون أصلا من فعل؈ن :مدى ضرورة التلازم ب؈ن فعڴي البقاء والدخول - 2

 تتجه إرادة الجانيأي أن  ،الدخول هذا والفعل الثاني وهو البقاء بعد  دخول  يكون هناك
 لكن. عدم قطع الاتصال بالرغم من علمه أنه داخل نظام ممنوع عليه الدخول إليه إڲى

صطلڍي الدخول والبقاء معا، يعۚܣ أن كل دخول غ؈ر مصرح به استعمال المشرع لم
 لكننا نرى أن كل جريمة مستقلة عن الأخرى، ولكل مٔڈما. ي؅رتب عليه بقاء غ؈ر مشروع

لقول أن إحداهما جريمة مؤقتة والأخرى جريمة خاصة وأنه سبق ا ،سلوكها الخاص
   . وبالتاڲي فهما من طبيعت؈ن مختــلفت؈ن ،مستمرة

  مــحل النشاط الجرمــي:الفرع الثاني
مكرر، لإضفاء حماية جنائية فعالة  394المشرع الجزائري من خلال المادة  هدف

مادية أو ه، أي حماية النظام ذاته، أيا كانت مكونات. لنظم المعالجة الآلية للمعطيات
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وأيا كانت المعلومات الۘܣ  ،وسواء كان ذلك بصفة جزئية أو بصفة كلية ،معنوية
  . لهيتضمٔڈا النظام أو يتم تبادلها من خلا

مجموعة الإجراءات "  :عرفت نظم المعلومات بأٰڈا:نظم المعالجة الآلية للمعطيات/أولا
الۘܣ تقوم بتجميع ومعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات ٭ڈدف دعم عمليات صنع 

عبارة عن آلية وإجراءات منظمة تسمح بتجميع وتصنيف وفرز البيانات :" أو. )35("القرار
ا إڲى معلومات يس؅رجعها الإنسان عند الحاجة، ليتمكن من ومعالجْڈا ومن ثم تحويله

ــــــــــــــــــــــــــــــإنجاز عمل أو اتخاذ ق رار أو القيام بأية وظيفة عن طريق المعرفة الۘܣ سيحصل ـــــــــــــــــــــــ
الفقرة وعرف المشرع الجزائري، بموجب . )36("علٕڈا من المعلومات المس؅رجـــعة من النظام

 المتصلة الخاصة القواعد المتضمن 04- 09من القانون رقم  2من المادة ) ب(
أي نظام منفصل أو :" نظام المعلومات بأنه الإعلام والاتصال ومكافحْڈا، بتكنولوجيات
منــــها أو أك؆ر  الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة يقوم واحد مجموعة من
المعالجة " ونرى أنه تم ال؅رك؈ق عڴى فكرة ". يذا ل؄رنامج مع؈نلمعطيات تنف بمعالجة آلية

٭ڈا مجموعة من العمليات الم؅رابطة والمتسلسلة، الۘܣ تخضع لها  الۘܣ يقصد ،"الآلية 
  .)37(معالجة المعطيات

السابق الذكر،  04- 09من القانون ) ج( الفقرة 2 ووفقا للمادة المعطيات:المعطــــيات/ثانيا
أي عملية عرض للوقائع أو المعلومــات أو المفاهيم ࢭي شكل جاهز للمعالجة داخل :" ۂي 

منظومة معلوماتية بما ࢭي ذلك ال؄رامج المناسبة الۘܣ من شأٰڈا جعل منظومة معلوماتية 
ختلف عن وۂي ت ،أي ۂي عبارة عن حقائق رقمية أو غ؈ر رقمية". تؤدي وظيفْڈا

المعلومات الۘܣ تعت؄ر كل نتيجة م؅رتبة عڴى تشغيل المعطيات أو تحليلها أو استقراء 
ومن هنا نجد بأن الحماية الجنائية مكرسة . )38(مٔڈا دلالْڈا واستنتاج ما يمكن استنتاجه

  .للنظم المعلوماتية وما تحتويه من بيانات ومعطيات
  النتيجة الإجراميـــة:الفرع الثالث

مكرر، نجد المشرع قد عاقب عڴى فعڴي الدخول والبقاء  394بالرجوع لنص المادة 
. أن ي؅رتب عن ذلك تحقق نتيجة معينة المجردين للنظم المعلوماتية، دون اش؅راط

نحن بصدد جريمة شكلية هدف من خلالها المشرع حماية النظم المعلوماتية  وبالتاڲي
ول أو البقاء أثر ــــــــــــوإن حدث وأن ي؅رتب عن فعل الدخ. ذاٮڈا دون المعلومات الۘܣ تحتوٱڈا
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مع؈ن ضار كالتعطيل أو التخريب أو التدم؈ر، فالمشرع  هنا جعل هذا الأثر نتيجة جرمية 
وواجه المشرع الجزائري ذلك . جرد جريمة شكلية إڲى جريمة ماديةتحول الجريمة من م

مكرر، فنجد الفقرة الثانية من هذه المادة  394بالفقرت؈ن الثانية والثالثة من المادة 
تضاعف العقوبة إذا :" ... شددت العقاب ࢭي حال المساس بالمعطيات، إذ نصت بأنه

ࢭي ح؈ن نصت الفقرة الثالثة من ..". .ذلك حذف أو تغي؈ر لمعطيات المنظومة ترتب عڴى
وإذا ترتب عڴى الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال  ... :"عڴى أنه ذات المادة،

ونرى هنا أن المشرع الجزائري قد اعتد ببعض النتائج فقط  ...".المنظومة تكون العقوبة
  :ࢭي النقطت؈ن التاليت؈ن وهو ما نبينه. بتحققها العقوبة، دون كل النتائج الأخرى  شدد الۘܣ
بحسب الفقرة الثانية من المادة :تغي؈ر المعلومات الۘܣ يحتوٱڈا النظام حذف أو/أولا
مكرر، إذا ترتب عن الدخول غ؈ر المشروع للنظام، حذف ࢭي المعطيات أو إزالْڈا، أو  394

لۘܣ وۂي جريمة غ؈ر ا. ، يتم تشديد العقابإحداث تعديلات أو تغي؈رات فٕڈا دون حذفها
المتعلقة بجريمة التلاعب بالمعلومات، الۘܣ تعد جريمة  1مكرر  394وردت بنص المادة 

  .مستقلة سنب؈ن أركاٰڈا فيما بعد، وليست مجرد نتيجة ي؅رتب علٕڈا مضاعفة العقاب
وۂي النتيجة الۘܣ تضمنْڈا الفقرة الثالثة :تخريب نظام المعالجة الآلية للمعطيات/ثانيا

غ؈ر قابل للاستخدام أو للاستعمال،  جعله ويقصد بتخريب النظام. مكرر  394من المادة 
خاصة وأن تخريب  ،إحداٯڈا بالنظام وۂي النتيجة الأخطر جسامة الۘܣ يمكن تصور 
المشرع  وهنا نجد بأن. الۘܣ يحتوٱڈا النظام يعۚܣ ضمنا اعتداء عڴى كل المعطيات

ل أو الإفساد ــــمن ذلك، كمجرد التعطي لم يب؈ن موقفه من النتائج الأخف الجزائري 
عڴى كل فعل من شأنه جعل النظام  ونرى أنه كان من الأجدر العقاب. الجزئي للنظام

حۘܢ يمكن مواجهة كل الأضرار الۘܣ قد . يؤدي وظائفه عڴى غ؈ر النحو الذي وجد لأجله
  .تيةتصيب النظم المعلوما

  الركن المعنــوي للجريمة:المطلب الثاني
حيث استعمل . جريمة الدخول أو البقاء غ؈ر المصرح به، جريمة عمديةتعت؄ر 

، واش؅راط أن تكون هذه الجريمة عمدية أمر "عن طريق الغش" بــارة المشرع الجزائري ع
بديهܣ، كون الواقع اليومي يكشف أن الكث؈ر من عمليات الدخول لنظم المعالجة الآلية 
للمعطيات والبقاء فٕڈا عمليات روتينية تتكرر بشكل كب؈ر ࢭي اليوم الواحد، لذا لو لم 
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78 

غ؈ر أن ما . من حسۚܣ النية تحت طائلة العقابتكن هذه الجريمة عمدية لوقع الملاي؈ن 
تجدر الإشارة إليه أن اش؅راط القصد من قبل المشرع هو ࢭي صورتي الجريمة البسيطة، 

وهو ما نبينه  1مكرر  394غ؈ر أن الأمر ليس كذلك ࢭي صورٮڈا المشددة المبينة ࢭي المادة 
  .ࢭي الفرع؈ن التالي؈ن

  ࡩي صورٮڈا البسيطةالركن المعنوي للجريمة :الفرع الأول 
طلب قصدا جريمة الدخول أو البقاء بطريق الغش، من الجرائم العمدية الۘܣ يت

هو وجوب أن يعلم الجاني أن فعله ينصب  ؛عنصر العلم :العلم والإرادة هعنصريعاما ب
عڴى نظام معالجة آلية للمعطيات، وأنه ليس له الحق ࢭي الدخول إليه أو البقاء فيه، 

أن تنصرف عنصر الإرادة؛ الۘܣ يجب و . )39(انتفى القصدذلك انتفى العلم بوبالتاڲي إذا 
 ،للسلوك فقط دون النتيجة، كون القانون لا يش؅رط ࢭي هذه الجريمة نتيجة معينة

يتمثل ࢭي تتطلب توفر قصد خاص أيضا، لكن هناك قوان؈ن . وبالتاڲي لا يش؅رط إرادٮڈا
وهو موقف ة أو الْڈديد أو النصب، الغرض من ارتكاب هذه الجريمة، كغرض السرق

ࢭي ح؈ن . 1990لمشرع الإنجل؈قي ࢭي قانون إساءة استخدام الحاسبات الآلية لسنة ا
الحصول عڴى فائدة أو ربح للجاني أو لغ؈ره، هو لغرض اوان؈ن تش؅رط أن يكون هناك ق

  .)40(تيةالخاص بالجرائم المعلوما 1991مثلما هو الشأن بالنسبة للقانون ال؄رتغاڲي لسنة 
  الركن المعنوي للجريمة ࡩي صورٮڈا المشددة:الفرع الثاني

من  1مكرر  394عكس الصورة السابقة، نجد المشرع الجزائري ࢭي نص المادة 
 معت؄را. تقن؈ن العقوبات الجزائري، قد استعمل مصطلح الغش فقط مع فعل الإدخال

أن الإدخال لا يمكن إلا أن يقع عمدا، عكس الحذف والتغي؈ر اللذين لا يمكن أن يقعا 
وبالتاڲي فهذه الجريمة من جرائم الإهمال، مجرد ارتكاب فعلها . إلا عن طريق الخطأ

استطاع الجاني إثبات وجود قوة قاهرة أدت إڲى  المادي يعد كافيا لقيام الجريمة، إلا إذا
 مكرر  394النتيجة المشددة يطبق عليه نص المادة  قصد الجاني تحقيقفإذا . )41(وقوعها

أما بالنسبة لظرف التشديد المتعلق . مكرر  394المادة  من قانون العقوبات وليس نص 1
 394بتخريب نظام المعالجة الآلية الذي نصت عليه الفقرة الثالثة من نص المادة 

لفرنسۜܣ كظرف تشديد غ؈ر مقصود، مكرر، فهو يتعلق بنتيجة قد تقع ࢭي القانون ا
من قانون العقوبات الفرنسۜܣ، أو كجريمة  1- 323المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 
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 Atteint volontaire au(خاصة مقصودة ۂي جريمة إعاقة أو إفساد نظام المعالجة الآلية 

fonctionnement d’un système de traitement automatisé  (علٕڈا  المنصوص والمعاقب
  . )42( 2-323بالمادة 

  جريمة التلاعب غ؈ر المصرح به بالمعلومات:المبحث الثاني
الدخول والبقاء بطريق الغش لنظم المعالجة المشرع الجزائري فعڴي بعد أن جرم 
التلاعب غ؈ر المصرح به بالمعلومات الۘܣ تتضمٔڈا ، قام بتجريم فعل الآلية للمعطيات

عاقبت  الۘܣ 1مكرر  394مستقلة تضمٔڈا نص المادة  جريمة وۂي. نظم المعالجة الآلية
معطيات ࢭي نظـــام المعالجة الآليــة أو أزال أو عدل  عن كل من أدخل بطريق الغش

علومات بكافة أنواعها وشاملا أيضا حاميا بذلك الم. يتضمٔڈا بطريق الغش المعطيات الۘܣ
والعقاب عڴى التلاعب يكون مۘܢ  .لكل وسائل التلاعب دون أن يم؈ق ب؈ن وسيلة وأخرى 

  .تباعا ࢭي المطلب؈ن التالي؈ن وسنتناول ركۚܣ هذه الجريمة. كان مقصودا
  الركــن المـــادي لجريمة التلاعب غ؈ر المصرح به بالمعلومات:المطلب الأول 

من تقن؈ن العقوبات الجزائري، المقابلة لنص  1مكرر  394يتب؈ن من نص المادة 
من اتفاقية بودابست، أن  4؈ن العقوبات الفرنسۜܣ، ونص المادة من تقن 3-323المادة 

الركن المادي لجريمة التلاعب غ؈ر المصرح به بالمعلومات، يتم بسلوك يمكن أن يتخذ 
وأن يرد هذا . صورة الإدخال أو التعديل أو المحو، وۂي الصور الۘܣ نتناولها ࢭي فرع أول 

. يتضمٔڈا نظام المعالجة الآلية للمعطياتالسلوك عڴى محل مع؈ن، وهو المعلومات الۘܣ 
عڴى أن يحقق نتيجة معينة، تتمثل ࢭي تغي؈ر الحالة الۘܣ . وهو ما نبينه ࢭي الفرع الثاني

  .تكون علٕڈا المعلومات ࢭي نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وهو ما نبينه ࢭي الفرع الثالث
  المصرح به بالمعلوماتالنشـــاط الجرمــي لجريمة التلاعب غ؈ر :الفرع الأول 

ثلاثة صور لهذا السلوك الإجرامي  ، 1مكرر  394ب؈ن المشرع الجزائري ࢭي نص المادة 
وۂي الصور الۘܣ تمكن من مواجهة . الذي تقوم به الجريمة الۘܣ نحن بصدد دراسْڈا

، وتكفي أية )الإدخال أو التعديل أو الإزالة: ( مختلف أشكال الاعتداء عڴى المعلومات وۂي
 .صورة من هذه الصور الثلاث لقيام السلوك الجرمي

علومات أو مهو تغذية النظام ب ،)43(الإدخال بحسب البعضفعل :الإدخـــالفعل /أولا
وبالتاڲي الإدخال فعل . )44(...إضافة خصائص ممغنطة جديدة ࢭي الدعامة الموجودة
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 –يتحقق بكل حالات تغذية النظام المعلوماتي بمعلومات مغلوطة أو خبيثة 
  . )45(خال معلومات صحيحة غ؈ر مصرح بإدخالها أو إد ،، أو غ؈ر صحيحة-الف؈روسات

بطريق الغش، ويعۚܣ تغي؈ر المعلومات يتع؈ن أن يكون التعديل :التعديـــلفعل /ثانيا
أي تغي؈ر غ؈ر مشروع للمعلومات  ،)46(نظام واستبدالها بمعلومات أخرى الداخل 

عن تلك الۘܣ صمم إمداد النظام بمعلومات مغايرة تؤدي إڲى نتنائج مغايرة أو وال؄رامج، 
  .)47( ال؄رنامج لأجلها

كلها تعۚܣ و ... دميـر، الإضرار، الإتلاف، المحو، الطمستعۚܣ التالإزالة :الإزالـــةفعل /ثالثا
اقتطاع خصائص البيانات والمعطيات عن طريق محوها أو عن طريق طمسها، أو ضغط 

الإزالة حيث أن  ،المعلوماتوۂي مرحلة لاحقة عڴى مرحلة إدخال . خصائص أخرى فوقها
  .)48(تف؅رض الوجود السابق لعملية الإدخال

  محل النشاط الجـــرمي:الفرع الثاني
تكون متضمنة الۘܣ ۂي المعلومات الۘܣ سبقت معالجْڈا آليا، و محل هذه الجريمة؛ 

وبمفهوم المخالفة، فإن المعلومات غ؈ر المعالجة الۘܣ لم تدخل إڲى ، داخل النظام
وذلك يستخلص . )49(فهܣ خارج نطاق الحماية الجنائية المقررة بنص هذه المادةالنظام، 

ما يفيد بأن تكون المعلومات متضمنة بداخل  1مكرر  394من استعمال نص المادة 
  ."المعطيات الۘܣ يتضمٔڈا" النظام حيث استعمل عبارة 

  النتـــيجة الإجرامية:الفرع الثالث
رط وقوع ضرر فعڴي عڴى هذه المعلومات، ألا وهو جريمة التلاعب بالمعلومات، تش؅

وبالتالــي ۂي من الجرائم المادية . تغي؈ر حالْڈا، وذلك من خلال الإزالـة أو التعديل أو المحو
 .ذات النتيجة، وليست مجرد جريمة شكلية

  الركن المعنوي لجريمة التلاعب غ؈ر المصرح به بالمعلومات:المطلب الثاني
وأيا كانت صورة السلوك المتخذ فٕڈا، ۂي جريمة  بالمعلومات،جريمة التلاعب 

غ؈ر أنه مثلما جرت . العام عمدية يتخذ فٕڈا الركن المعنوي صورة القصد الجنائي
جنائيا خاصا  ذلك قصدا إڲى العادة، يث؈ر الفقه مسألة ما إن كانت تش؅رط بالإضافة

  . ضمن فرع؈ن طلبناول هذا الموهو ما يجعلنا نت. بالإضافة إڲى القصد الجنائي العام
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  القصد الجنائي العـــام:الفرع الأول 
جريمة التلاعب بالمعلومات من الجرائم العمدية، تتطلب القصد الجنائي العام 
الذي يقوم عڴى علم الجاني بأنه يقوم بإحدى الأفعال الۘܣ جرمها النص القانوني، وأن 

حو، ــــــــــــــــــــالمتمثلة ࢭي التعديل أو الإزالة أو الم من شأن أفعاله أن تؤدي إڲى النتيجة المجرمة
أن  غ؈ر . وذلك تطبيقا للقواعد العامة دون الحاجة للنص علٕڈا، أو أن يقبل بحدوٯڈا

الفقه وحۘܢ ࢭي غياب النص الصريح أثار جدلا واسعا بخصوص مدى وجوب توفر قصد 
  .جنائي خاص حۘܢ تقوم هذه الجريمة، وهو ما نتناوله ضمن الفرع الثاني

  توفر القصد الجرمي الخاصوجوب مدى :الفرع الثاني
الذي استعمله المشرع " الغش" ومن خلال مصطلح  1مكرر  394من بناء المادة 

المادة  ࢭي نصوهو ذات الوضع . )50( تنتج أن الأخ؈ر اش؅رط أن تكون الجريمة عمديةنس
وما استقر عليه القضاء الفرنسۜܣ وكرسه ࢭي  ،من تقن؈ن العقوبات الفرنسۜܣ 3- 323

وبالتاڲي هذه الجريمة لا  .)51( 1999 - 12-08العديد من أحكامه، مٔڈا النقض الجنائي ࢭي 
مثل القانون ال؄رتغاڲي والفلندي  هناك قوان؈ن أخرى لكن . )52(تتطلب أي قصد خاص

نية تحقيق الربح، الأمر الذي كان محل  و وال؅ركي تش؅رط قصدا خاصا لهذه الجريمة، وه
الجزائري لم يش؅رط ما ٱڈمنا أن المشرع . )53(- لا يتسع المقام لها - انتقادات فقهية كب؈رة

  . صراحة القصد الجنائي الخاص
  ة التعامل ࡩي معلومات غ؈ر مشروعةجريم:المبحث الثالث

بعد أن توجهت الحماية الجنائية الۘܣ قررها المشرع الجزائري إڲى نظم المعالجة 
الآلية للمعلومات ࢭي الجريمة الأوڲى، وۂي حماية النظام ذاته من الدخول أو البقاء غيـر 

بتجريم أفعال  فقام ؛اتجهت حمايته للمعلومات ذاٮڈا الۘܣ يتضمٔڈا النظام. المصرح ٭ڈما
ليقوم ࢭي هذه الجريمة بتجريم جملة من الأفعال الۘܣ . التلاعب والإزالة والمحو فٕڈا
:" ... عڴى  2مكرر  394حيث عاقبت الفقرة الأوڲى من المادة . تتعرض لها المعلومات أيضا

  تصميم أو بحث أو تجميع أو توف؈ر أو نشر أو الاتجار فـي معطيات مخزنة
رسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب ٭ڈا الجرائم أو معالجة أو م 

من تقن؈ن   3/1- 323، وهو ذات المعۚܢ الذي ورد بالمادة "المنصوص علٕڈا ࢭي هذا القسم
  .وسنفصل ࢭي أركان هذه الجريمة من خلال ماسيڴي. )54(العقوبات الفرنسۜܣ
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  المعلومات الركن المادي لجريمة التعامل غ؈ر المشروع ࡩي:المطلب الأول 
كلاهما تنحصر ࢭي مجرد السلوك المجرم، دون تطلب أية لهذه الجريمة صورت؈ن 

فيكفي للعقاب مجرد قيام الفاعل . بمعۚܢ أٰڈما صورت؈ن لجريمت؈ن شكليت؈ن .نتيجة
. دون اعتبار لأي نتيجة منظورا إلٕڈا ماديا ،2مكرر  394بنص المادة  بأحد الأفعال المبينة
  .وهو ما نبينه ࢭي الفرع؈ن التالي؈ن. ع؈نوأن ترد عڴى محل م

  النشـــاط الجرمــي لجريمة التعامل غ؈ر المشرع ࡩي المعلومات:الفرع الأول 
تقوم هذه الجريمة عڴى التعامل ࢭي معلومات صالحة لارتكاب جريمة من الجرائم 

شكلية تقع  اصور كلها وۂي . ڈاأو التعامل ࢭي معلومات متحصلة مٔ ،الۘܣ سبقت دراسْڈا
تنطويان لكٔڈما صورت؈ن  .)55( وتكتمل بمجرد اكتمال الفعل دون تطلب نتيجة معينة

  .لۘܣ نتناولها ࢭي النقاط التالية عڴى العديد من الأفعال
التعامل ࢭي المعطيات فعل ينطوي  :التعامل ࡩي معلومات صالحة لارتكاب جريمة/أولا

السابقة عڴى استعمال المعلومات، مثل عڴى العديد من الأفعال والأعمال والعمليات 
تصميمها وبحــٓڈا وتجميعها، وصولا إڲى توف؈رها أو نشرها أو الاتجار فٕڈا، ويكفي أيا مٔڈا 

  .وسنب؈ن معۚܢ هذه الأفعال فيما يڴي .لقيام السلوك المادي للجريمة
إعداد معلومات صالحة لارتكاب الجريمة، ࢭي العادة ما يقوم به  هو  :التصميـــــم- 1

ن كمصممܣ ال؄رامج، مثل تصميم الف؈روسات أو برامج تمكن من ؈أشخاص مختص
  . )56(الوصول لنظم المعالجة الآلية للمعطيات

فعل يقصد به البحث عن كيفية تصميم المعلومات وإعدادها،  ؛البحث :البــــــحث- 2
أي البحث عن المعلومات من أجل تصميمها لأغراض ڈا، وليس مجرد البحث عٔ

مثل البحث عن الشفرات والبيانات الۘܣ تمكن من الاستيلاء عڴى التوقيع . )57(تجريمية
  .الإلك؅روني للشخص أو فك شفرات تعاملاته المالية الإلك؅رونية

هو فعل يتمثل ࢭي القيام بجمع قدر كب؈ر من المعلومات، يمكن أن ترتكب  :التجميـــع- 3
  . )58(٭ڈا إحدى جرائم الاعتداء عڴى نظم المعالجة الآلية للمعطيات

يقصد به عرض المعلومات وإتاحْڈا وجعلها ࢭي متناول الغ؈ر وتحت تصرفه  :التوفيــــــر- 4
  . المرور الۘܣ تسمح بالولوج لجزء من النظام أو كله مثل كلمات أو شفرات. وحيازته
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إذاعة المعلومات محل الجريمة وتمك؈ن الغ؈ر من الاطلاع علٕڈا، مهما  هو  :النشـــــــر- 5
، أن النشر يعد من أخطر الأفعال كونه )60(ويرى البعض  .)59( كانت طبيعة هذه المعلومات

  . يعۚܣ نقل هذه المعلومات إڲى أك؄ر قدر ممكن من الأشخاص
عڴى . يعۚܣ تقديم المعلومات للغ؈ر بمقابل أيا كان نوع هذا المقابل ؛الاتجار :الاتجــــــــار - 6

 يستوعبࢭي مجالنا معۚܢ غ؈ر أنه للاتجار . عكس التوف؈ر الذي قد يكون بدون مقابل
مختلف التعاملات الۘܣ يمكن تصور وقوعها عڴى المعلومات، سواء كان ذلك بقابل أو 

  . )62(هو ما يمكن من القضاء عڴى الجرائم ࢭي المهدو . )61(بدون مقابل
أفرد المشرع الجزائري صورة ثانية من : التعامل ࡩي معلومات متحصلة من جريمة/ثانيا

تمثل ࢭي التعامل ࢭي معلومات متحصلة من تصور التعامل ࢭي معلومات غ؈ر مشروعة، 
وۂي  2 مكرر  394الفقرة الثانية من المادة  جريمة، وذلك بفعل من الأفعال الۘܣ حصرٮڈا

اتفاقية  ولا القانون الفرنسۜܣ لا وهو ما لم ينظمه والاستعمال، النشر الإفشاء، الحيازة،
  :تبيان معناها باختصارمن الأفعال الۘܣ نتناول  وتقوم الجريمة بأي فعل بودابست،

حيازة المعلومات المتحصلة من إحدى الجرائم السابقة فعل غ؈ر مشروع،  :الحيـــــازة  - 1
ويمكن تشبيه . )63(يعاقب من يحوزها، سواء كان ذلك بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة

هذه الجريمة بجريمة حيازة أشياء متحصل علٕڈا من جنحة أو جناية، أو جنحة إخفاء 
  . أشياء مسروقة المعروفة ࢭي النصوص التقليدية لجرائم الأموال

وهو إفشاء معلومات يكون قد تم الحصول علٕڈا بارتكاب جريمة من  :الإفشـــــاء - 2
يف؅رض هو فعل و . الآلية للمعطيات السابق تبياٰڈاجرائم الاعتداء عڴى نظم المعالجة 

  . انتقال المعلومات من حيازة الجاني إڲى غ؈ره من الأشخاص
النشر شأنه شأن الإفشاء يعۚܣ اخ؅راق للنظم المعلوماتية، والحصول عڴى    :النشـــــــــر  - 3

  .ومن ثمة القيام بإفشا٬ڈا، أيا كانت وسيلة هذا الإفشاءمٔڈا  المعلومات
فعل مجرم، أيا  استعمال المعلومات المتحصل علٕڈا بطريق غ؈ر مشروع :الاستعمــــــال - 4

غلق الباب أمام أي كانت نوعية هذا الاستعمال والغرض منه، رغبة من المشرع 
  . )64(علومات متحصل علٕڈا بطرق مجرمة ماستعمال 
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  محل النشاط الجــرمي:الفرع الثاني
من تقن؈ن العقوبات الجزائري، تم تجريم التلاعب ࢭي  2مكرر  394المادة  بموجب

معلومات غ؈ر مشروعة، وبذلك تم إضفاء حماية جنائية واسعة للبيانات والمعطيات، 
وهو حال غالبية البيانات . سواء كانت ࢭي طــــور المعالجة، أو التخزين أو الإرسال

  . يةع؄ر النظم المعلوماتوالمعطيات الۘܣ تتم 
  النتـيجة الجرميـــة:الفرع الثالث

جريمة التلاعب غ؈ر المشروع بالمعلومات من الجرائم الشكلية الۘܣ لم يتطلب فٕڈا 
المشرع الجزائري تحقق نتيجة معينة منظورا إلٕڈا بمنظور مادي، رغبة منه ࢭي وقف 

ماية الۘܣ لا وهو نوع من الح. هذه الجرائم عند مرحلة الخطر دون انتظار ترتيّڈا الضرر 
وبالتاڲي ۂي جريمة . )65(يقررها المشرع إلا للمصالح البالغة الأهمية، ومٔڈا المعلومات

  .شكلية تقوم عڴى مجرد السلوك دون اش؅راط نتيجة معينة
  الركـــن المعنـوي لجريمة التعامل ࡩي معلومات غ؈ر المشروع:المطلب الثاني

الجزائري، تم؈ق باستخدام المشرع مكرر من تقن؈ن العقوبات  394نص المادة 
، عكس الجرائم السابقة أين اكتفى "بطريق الغش" و " عمدا: " الجزائري لعبارة

استعماله من رى أن ، وهو المصطلح الذي جعل البعض ي"عن طريق الغش" بمصطلح 
لذا . )66(قصد خاص يضاف للقصد العامالغرض منه تطلب قبل المشرع الجزائري 

فرع؈ن تناول القصد العام لهذه الجريمة ࢭي الأول، لنخصص الثاني  سنحاول من خلال
  . لمسألة ما إن كانت هذه الجريمة تش؅رط قصدا جنائيا خاصا

  القصد الجنائي العام:الفرع الأول 
تقوم جريمة التعامل ࢭي معلومات غ؈ر مشروعة عڴى القصد الجنائي العام 

ن يحيط علما بكافة العناصر الۘܣ تدخل ن يكو أفالجاني يجب . بعنصريه العلم والإرادة،
أهمها علمه بأنه يتعامل ࢭي معلومات غ؈ر مشروعة، وأن هذا  ࢭي تكوين الجريمة،

التعامل قد يستخدم ࢭي ارتكاب الجريمة، سواء ࢭي صورٮڈا الأوڲى، أي استعمالها ࢭي 
انية، أو ࢭي صورٮڈا الث. ارتكاب جرائم الاعتداء عڴى نظم المعالجة الآلية للمعطيات

ڈا جرائم متحصلة عن جريمة من جرائم الاعتداء عڴى نظم المعالجة  المتمثلة ࢭي كوٰ
بينما عنصر الإرادة، يتضمن وجوب اتجاه إرادة الجاني إڲى إتيان . الآلية للمعطيات
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وأن تنصرف هذه . 2مكرر  394وتحقيق أحد الأفعال السلوكية المجرمة ࢭي نص المادة 
مي فحسب دون إرادة أية نتيجة، عڴى اعتبار أننا بصدد دراسة الإرادة إڲى النشاط الجر 

  .جريمة شكلية، كون النتيجة ليست عنصرا يعتد به ࢭي البناء القانوني لهذه الجريمة
  مدى ضرورة توفر القصد الجنائي الخاص:الفرع الثاني
البعض، فيما إن كانت جريمة التعامل ࢭي معلومات غ؈ر مشروعة، تش؅رط  بحث

بالإضافة إڲى القصد الجنائي العام السابق، قصدا جنائيا خاصا، سواء ࢭي صورة 
فبخصوص الصورة الأوڲى، ذهب هذا الاتجاه . الجريمة الأوڲى أو ࢭي صورٮڈا الثانية

حۘܢ تقوم جريمة التعامل ࢭي  للقول بوجوب توفر قصد خاص إڲى جانب القصد العام
معلومات صالحة لارتكاب جريمة، ويتمثل هذا القصد الخاص ࢭي اتجاه إرادة الجاني إڲى 
الإعداد والتمهيد لاستعمال هذه المعلومات ࢭي ارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء عڴى 

 غ؈ر أن المشرع الجزائري وصراحة لم يش؅رط هذا. نظم المعالجة الآلية للمعلومات
أما بخصوص الصورة الثانية لهذه .  2مكرر  394القصد الخاص ࢭي نص المادة 

الجريمة، فإن القصد الجنائي العام كاف لوحده لقيامها أيضا، وذات الوضع بالنسبة 
للمشرع الفرنسۜܣ، عكس اتفاقية بودابست الۘܣ تش؅رط قصدا خاصا، وهو نية 

وأشارت المذكرة  - 6من المادة ) ب(ة الفقر  -استخدام المعلومات ࢭي جريمة من الجرائم 
من أجل تجنب خطر :" التفس؈رية لهذه الاتفاقية لأهمية تطلب القصد الخاص، بأنه

العقاب المبالغ فيه، حيث يتم إنتاج هذه الأجهزة وعرضها ࢭي السواق لأغراض شرعية 
من أجل التصدي لاعتداءات عڴى أجهزة الحاسب الآڲي، فإنه يجب إضافة عناصر 

وبالإضافة إڲى اش؅راط القصد العام فإنه يجب . من أجل تضييق نطاق الجريمة أخرى 
توافر نية خاصة أو قصد خاص لاستخدام الجهاز من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم 

  .)67(" من الاتفاقية 5إڲى  2المشار إلٕڈا ࢭي المواد من 

  خاتمـــــــة
كان  2004العقوبات سنة يتضح لنا أن تدخل المشرع الجزائري بتعديل قانون 

٭ڈدف مواجهة الاعتداءات المعلوماتية الۘܣ تكون نظم المعالجة الآلية للمعلومات عرضة 
فقام بحماية هذه النظم ࢭي حد ذاٮڈا من التخريب والإفساد والتعطيل وما إڲى غ؈ر . لها

 وۂي اعتداءات لا يمكن أن تتم  إلا من خلال دخول هذه النظم أو البقاء غ؈ر  ذلك،
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كما قام بتجريم الاعتداءات الۘܣ تكون البيانات والمعلومات والمعطيات . المشروع فٕڈا
وبالتاڲي يكون قد . عرضة لها بعد أن يتم مثل هذا الدخول أو البقاء غ؈ر المشروع؈ن

حمܢ نظم المعلومات ذاٮڈا وكذا المعلومات الۘܣ تحتوٱڈا، أيا كان شكل ونوع وطبيعة هذه 
ڲي يمكننا القول أن قانون العقوبات أضڍى بتعديلاته الأخ؈رة هذه قادرا وبالتا. المعلومات

لظاهرة المعلوماتية قد نظم المعلوماتية، وبالتاڲي ثبت بأن عڴى إضفاء حماية جنائية لل
القانون الضابط لأي قابلها تطور ࢭي الظاهرة القانونية، وأن قانون العقوبات سيظل 

جرام المعلوماتي شأٰڈا شان كافة الظواهر تقدم حضاري أو علمܣ، وأن ظاهرة الإ 
الإجرامية الأخرى لا يمكن أن تفلت من حكم القانون، ولا أن يستفيد المجرم؈ن من 
ظاهرة انفلات الإن؅رنت من فكرتي الخضوع والسيطرة وتجاهلها للحدود والمرتكزات 

  .المكانية والجغرافية
ڈا وحۘܢ وإن انفلتت الظاهرة من الخضوع لقواعد قانو  ن العقوبات التقليدية، كوٰ

قواعد لا تتلاءم ࢭي كث؈ر من الأحيان مع متطلبات هذه البيئة الرقمية الاف؅راضية 
لا يزال إلا أن الأمر . الحديثة واللامادية، وإن كان من الممكن تطويع وتكييف بعضها

بتعديل سيما ما تعلق الأمر حتاج إڲى بعض التحديث والتعديل ࢭي كث؈ر من الأحيان، ي
وخيانة الأمانة وجعلها شاملة للمال  السرقة والنصب النصوص المتعلقة بجريمة
الإلك؅رونية، وكذا تعديل النصوص  النبضات الرقمية المعلوماتي الذي ينتقل ع؄ر

المتعلقة ببعض الجرائم التقليدية والۘܣ يمكن أن تتم ع؄ر النظم المعلوماتية، كجرائم 
 ةبيئوحۘܢ يمكن القول أنه تم إيجاد .....قوير المعلوماتيالْڈديد والسب والقذف وال؅

التحديات للتعاملات الإلك؅رونية ع؄ر النظم المعلوماتية، ولتجاوز قانونية مناسبة 
ࢭي ظل عجز قواعدها  الكب؈رة الۘܣ واجهت ࢭي البداية النظم العقابية التقليدية،

من ظاهرة إجرامية معلوماتية  التقليدية عڴى احتواء الظاهرة المعلوماتية وما أفرزته
يتع؈ن أن يتم ال؅رك؈ق ࢭي عملية التجريم عڴى محورين أساسي؈ن؛ محور يتعلق . بدورها

ومحور . بحماية النظم ذاٮڈا وما تتضمنه من معلومات وبيانات، وهو ما قام به المشرع
نقصا  يتعلق باستعمال النظم المعلوماتية كوسيلة لارتكاب الجرائم، وهو لا يزال يشهد

  . كب؈را ࢭي التشريع الجزائري 
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س الحماية الجنائية الموضوعية ومثلما سبقت الإشارة إليه ࢭي المقدمة، فإن تكري
يتطلب تدعيم ࢭي المواجهة الإجرائية، خاصة وأننا نعلم بأن قانون نظم المعلوماتية لل

 العقوبات مكون من شق؈ن متلازم؈ن ومتكامل؈ن، هما الشق الموضوڤي، الذي كان
وشق إجرائي نأمل أن نتناوله ࢭي مناسبات أخرى بإذن . موضوع دراسة ࢭي هذا المقال

وبذلك تكتمل المواجهة الجنائية للإجرام المعلوماتي عموما، وتكرس حماية جنائية . الله
 .فعلية للنظم المعلوماتية الۘܣ أضحت عصب الحياة ࢭي مجتمعانا الحاضرة

  

   :الهوامــــــش
ان نتيجـــة دخـــول الإن؅رنــت مجـــال الاســتعمال التجـــاري، شــكل عامـــل مفاجـــأة كــمصـــطلح التجــارة الإلك؅رونيـــة،  ظهــور  )1(

غ؈ر أن .  أسفر عن اختلاف وتباين الآراء ووجهات النظر حول وضع مفهوم دقيق لهاو بالنسبة للمشتغل؈ن ٭ڈذا المجال، 
راجــع . صــيف الإلك؅رونــي لهــذا  النــوع مــن التجــارةمــا أمكننــا استخلاصــه، هــو أن مــرد كــل هــذا الخــلاف كـاـن نتيجــة التو 

ـــــالن:" خلافـــــــــــصيل بخصــــوص  مختلــــف جوانــــب هــــذا الـــــــــــرســــالتنا بالتف يع الــــدوڲي الإلك؅رونــــي ــــــــــــــــــظام القــــانوني لعقــــد البــــــــــ
ت؈ــقي وزو،  –ولــود امعمــري ، رســالة دكتــوراه ࢭــي العلــوم، تخصــص قــانون، كليــة الحقــوق، جامعــة م"الم؄ــرم ع؄ــر الإن؅رنــت

  . 76-54: ، ص2009
اع؅ـــرف بموجبـــه  2005وهـــو الأمـــر الـــذي تنبـــه لـــه المشـــرع الجزائـــري وقـــام بإحـــداث تعـــديل عڴـــى القـــانون المـــدني ســـنة  )2(

تضــمن القــانون المــدني  ي 1975ســبتم؄ر  26: مــؤرخ ࢭــي 58-75أمــر رقــم   : انظــر. بــالمحررات والكتابــة والتوقيــع الإلك؅رونــي
 . 2005جوان  20: مؤرخ ࢭي 10-05: المعدل والمتمم بالقانون رقم 

، بحـث مقـدم لمـؤتمر الأعمـال المصـرفية "الحمايـة الجنائيـة للمسـتند الإلك؅رونـي: "أشـرف توفيـق شـمس الـدين: أنظر  )3(
 . 432 :، ص2003ماي  10/12الإلك؅رونية ب؈ن الشريعة والقانون المنعقد بدبي ࢭي الف؅رة 

، "الحمايـــة القانونيــة للحيـــاة الخاصــة ࢭــي مواجهـــة الحاســب الإلك؅رونـــي: "حســـام كامــل الأهــواني: راجــع ࢭــي هـــذا المعۚــܢ )4(
وراجــع كيفيــة  .9: ص 1990يوليــو  –مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية، كليــة الحقــوق جامعــة عــ؈ن شــمس،  ينــاير 

  :خلق الإن؅رنت لاقتصاد جديد 
MAS-FOVEAU Séverine et BENACHOUR-VERSTREPEN Malika, « le commerce électronique en toute 
confiance, diagnostic des pratiques et environnement juridique », LITEC , Paris 2001, pp :153-154. 

  : ا المعۚܢ راجع ࢭي هذ )5(
CAPRIOLI Eric et SORIEUL Renaud, le commerce international électronique: vers l'émergence des règles 
juridiques transnationales transnationales,  J.D.I , 1997, p: 326  
(6) ITEANU Olivier, Internet et le droit, aspects juridiques du commerce électronique, Paris, 2000, p :17 

، دار "الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة :"جميل عبد الباࢮي الصغ؈ر : راجع ࢭي هذا المعۚܢ )7(
الجرائم الناشئة عن الاستخدام :" محمد عبيد الكعۗܣ: وراجع أيضا 39: ، ص1999الٔڈضة العربية، القاهرة، مصر، 

جع ورا. 7:، وص2-1: ، ص2004، رسالة ماجست؈ر، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، "غ؈ر المشروع لشبكة الإن؅رنت
دراسة  –الحماية الجنائية للمعلومات عڴى شبكة الإن؅رنت :" رشدي محمد عڴي محمد عيد عڴي: تفصيلا ࢭي ذلك

جرائم الحاسب :" هدى حامد قشقوش . وما بعدها 78: ، ص2009، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، مصر "-مقارنة



  للمعطيات الحماية الجنائية لنظم المعالجة الآلية: حمودي ناصر                                 2016 -02العدد /14المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد
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أحمد بن زايد جوهر الحسن  : يد من التفاصيل انظر، ولمز 17  - 15: ، مرجع سابق، ص"الإلك؅روني ࢭي التشريع المقارن 
 .وما بعدها 11: ، ص2009، رسالة ماجست؈ر، القاهرة، مصر، "تفتيش الحاسب الآڲي وضمانات المْڈم:" المهندي

 .10: جميل عبد الباࢮي الصغ؈ر، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، مرجع سابق، ص: راجع )8(
  . 28-27: عۗܣ، مرجع سابق، صمحمد عبيد الك: راجع ࢭي ذلك )9(

هشام محمد :  ومما زاد من صعوبة جرائم الإن؅رنت أن المجۚܣ علٕڈم يحجمون عن التبليغ عٔڈا، راجع ࢭي أسباب ذلك
، 1994، مكتبة الآلات الحديثة، أسيوط، مصر، " -دراسة مقارنة –الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوماتية :" رستم
، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، "ثورة المعلومات وانعكاساٮڈا عڴى قانون العقوبات:" الشوا محمد سامي: وكذا. 26: ص

  .وما بعدها 60: ، ص1998مصر، 
المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام ف؈روس وبرامج الكمبيوتر  :" ماجد عمار:  لمزيد من التفاصيل، انظر )10(

 .وما بعدها 293: ، ص1989ر، ، دار الٔڈضة العربية، القاهر، مص"وحمايْڈا
   : لكانظر ࢭي ذ. استدعت البحث عن إطار قانوني مدني قبل  الإطار القانوني الجنائيلكن الإن؅رنت  )11(

E.BROUSSEAU « commerce électronique : ce que disent les chiffres et ce qu’il faudrait savoir » en 
ligne :http://www.minefi.gouv.fr/minefi/chiffres/comelec/tbce/doss/pdf/insee2.pdf. Et GAUTRAIS Vincent 
GOBERT Didier JULIA-BARCELO Rosa Etienne MONTERO Yves POULLET Anne SALAUN 
QUANTINVAN DAELE : commerce électronique : le temps des certitudes ; Bruyant, Bruxelles 2000 delta 
2001 , p :150. 

، دار "الحماية الجنائية ل؄رامج الحاسب الآڲي: " عڴي عبد القادر القهوڊي: راجع هذه الثورة وأثرها عڴى القوان؈ن )12(
 .1: ، ص1997الجديدة للنشر الإسكندرية، مصر،  الجامعة

  :راجع تفصيلا ࢭي ذلك )13(
TRUDEL Pierre, l'influence d'Internet sur la production du droit, sur http://droit-internet-2001.univ-
paris1.fr/pdf/trudel_p.pdf . ET pour le même auteur , les mutations du droit à l'âge numérique, juillet 2000  , 
revue droit & toile, http://www.unitar.org/isd/dt/ddt1-reflexion.html. 

نظم تتطلـــب حمايـــة جنائيـــة لمواقـــع وبيانـــات الـــ وهنـــا حـــدث تطـــور ࢭـــي طـــرق المواجهـــة الجنائيـــة التقليديـــة، فأضـــحت )14(
عبـــــــارة عـــــــن نبضـــــــات إلك؅رونيـــــــة ۂـــــــي وم عڴـــــــى بيانـــــــات ومعطيـــــــات إلك؅رونيـــــــة، تقـــــــرقميـــــــة كوننـــــــا ࢭـــــــي بيئـــــــة الإلك؅رونيـــــــة، 

لـــذا الأمـــر  . دون غ؈رهمـــا، تعمـــل ع؄ـــر أجهـــزة لا تعـــرف ســـوى هـــذه اللغـــة) 1(و) 0(وكهرومغناطيســـية مؤلفـــة مـــن الـــرقم؈ن 
لفــرض هيمنـة القـانون وحمايــة المصـالح القائمـة  والمشــروعة، لكـن عڴـى أن يكــون ذلـك ࢭـي إطــار  تشـريڥييقتغـۜܣ تـدخل 

 . من الشرعية الجنائية الۘܣ تقتغۜܣ بألا جريمة ولا عقوبة بغ؈ر نص
ڈـــا مفتوحـــة لكـــل الـــدول للانضـــمام إلٕڈـــا  )15( المـــادة ( اتفاقيـــة بودابســـت اتفاقيـــة أوروبيـــة المنشـــأ إلا أٰڈـــا دوليـــة ال؇قعـــة كوٰ

بعـــد المصـــادقة  2007-01-01ودخلـــت ح؈ـــق النفـــاذ ࢭـــي  2001-11-23، وۂـــي الاتفاقيـــة المنعقـــدة ࢭـــي )مـــن الاتفاقيـــة 36/2
دولة، من بئڈا أربع دول من خارج المجلس الأوروبي، وۂي اليابـان، كنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  30علٕڈا من قبل 
 . دوليا لمكافحة الجريمة المعلوماتية وۂي اتفاقية يمكن اعتبارها الأوڲى. وجنوب إفريقيا

 ماجســـت؈ر، جـــرائم الاعتـــداء عڴـــى نظـــم المعالجـــة الأليـــة ࢭـــي التشـــريع الجزائـــري والمقـــارن، رســـالة:" بـــوكر رشـــيدة: انظـــر )16(
 .94: ص. 2010دمشق، سوريا، 

المشـــرع الفرنســـۜܣ فشـــل النصـــوص التقليديـــة ࢭـــي حمايـــة المعلومـــات ونظمهـــا، أولا مـــن مبـــادرة وزيـــر حيـــث كــاـن إدراك  )17(
تعــــديل أخ؈ــــر لقــــانون العقوبــــات والۘــــܣ أثــــارت العديــــد مــــن النقاشــــات والكث؈ــــر مــــن التعــــديلات لغايــــة  1985العــــدل ســــنة 

 .الثقة ࢭي الاقتصاد الرقمܣالمتعلق ب 2004جوان  21المؤرخ ࢭي  575-2004الفرنسۜܣ، وذلك بموجب القانون رقم 
 .مكرر  من قانون الإجراءات الجزائية 40 -40راجع المواد . سيما فيما يخص تمديد الاختصاص )18(
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 .2009غشت  16: من الجريدة الرسمية، المؤرخة ࢭي 47العدد  )19(
لــــذي إلا أنــــه ســــمܢ البــــاب ا 2004المشــــرع الجزائــــري وإن كـــاـن لــــم يعــــرف الجريمــــة المعلوماتيــــة بموجــــب تعــــديل ســــنة  )20(

-09مــن قــانون  2أدرج تعريفــا لهـا بموجــب المــادة  2009وســنة ". المســاس بأنظمــة المعالجــة الآليـة للمعطيــات:" نظمهـا ب
جــرائم :" بـالقول . المتضـمن القواعـد الخاصــة للوقايـة مـن الجــرائم المتصـلة بتكنولوجيــا الإعـلام والاتصـال ومكافحْڈــا 04

حددة ࢭي قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكا٭ڈا عن المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الم
 ."ريق منظومة معلوماتية أو نظام الاتصالات الإلك؅رونية

:" عمــــر محمــــد أبــــو بكــــر بــــن يــــونس: للتعب؈ــــر عــــن الــــدخول، انظــــر مــــثلا" الاخ؅ــــراق"مــــن الفقــــه مــــن يســــتعمل مصــــطلح   )21(
. 331: ، ص2004دكتــــوراه، كليــــة الحقــــوق، جامعــــة عــــ؈ن شــــمس،  ، رســــالة"الجــــرائم الناشــــئة عــــن اســــتخدام الإن؅رنــــت 

ثـــورة المعلومـــات وانعكاســـاٮڈا :" محمـــد ســـامي الشـــوا:  ،  انظـــر عڴـــى ســـبيل المثـــال" الولـــوج" ومـــٔڈم مـــن يســـتعمل مصـــطلح 
: انظـر" الـدخول " لكن هنـاك مـن يبقـى يفضـل مصـطلح . 204: ، ص 1994، دار الٔڈضة العربية، "عڴى قانون العقوبات

، منشـــورات الحلۗـــܣ "-دراســـة نظريـــة وتطبيقيـــة –جـــرائم الحاســـب الآڲـــي الاقتصـــادية :" ائلـــة عـــادل محمـــد فريـــد قـــورة ن
 .315: ص2005الحقوقية، 

أشـــارت المـــذكرة التفســـ؈رية لاتفاقيـــة بودابســـت، بـــأن الـــدخول غ؈ـــر المشـــروع لـــنظم المعالجـــة الآليـــة للمعطيـــات، يعـــد  )22(
كمــا يمكــن أن تــؤدي إڲــى إتــلاف أو تــدم؈ر ... يــد أمــن المعلومــات وســريْڈا وســلامْڈا الجريمــة الرئيســية الۘــܣ تنطــوي عڴــى ٮڈد

رائية ــــــــــــــــــــــــوضوعية والإجــــــــــــــــــجوانب المــــــــــــــــــال:" لاڲي عبــــد اللهـــــــــــــــــه:  ه لــــدىــــــــــــــــمشــــار ل... الة إعــــادة البنــــاءـــــــــــــبــــاهظ التكلفــــة ࢭــــي ح
، دار الٔڈضــة العربيــة، القــاهرة، مصــر، "2001نــوفم؄ر  23ائم المعلوماتيــة عڴــى ضــوء اتفاقيــة بودابســت الموقعــة ࢭــي لجــر 

 .69: ، ص2003
 .116: بوكر رشيدة، مرجع سابق، ص: انظر  )23(
 . المعنونة بالدخول غ؈ر القانوني )24(
، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، "-دراســـة مقارنـــة –جـــرائم نظـــم المعلومـــات :" أيمـــن عبـــد الله فكـــري :  راجـــع ࢭـــي ذلـــك  )25(

الجـــــرائم الناشـــــئة عـــــن :" ويؤديـــــه بعـــــض الفقـــــه العربـــــي، مثـــــل  أحمـــــد حســـــام طـــــه تمـــــام  231: ، ص2007الإســـــكندرية 
جـــرائم :" ، وبـــلال أمـــ؈ن زيـــن الـــدين 267: ، ص2000، دار الٔڈضـــة العربيـــة، القـــاهرة، مصـــر، "اســـتخدام الحاســـب الآڲـــي

، دار الفكـــــر الجـــــامڥي، الإســـــكندرية، مصـــــر، "التشـــــريع المقـــــارن والشـــــريعة الإســـــلامية نظـــــم المعالجـــــة الآليـــــة للبيانـــــات ࢭـــــي
 . 267: ، ص2008

 . 234-233: أيمن عبد الله فكري، مرجع سابق، ص. د: راجع تفصيلا حجج هذا الاتجاه )26(
 " . الدخول دون حق" ، "الدخول غ؈ر المشروع"كما تستعمل مصطلحات مثل  )27(
 :انظر ࢭي تفصيل ذلك  )28(

BENSOUSSAN Alain : Fraude informatique, La protection d’un système informatique par un dispositif de 
sécurité  n’est pas une condition d’application de la loi Godfrain, en ligne : http://www.alain-
bensoussan.com/pages/2903/  

ماهيْڈا، موضوعها، أهم صورها، : جرائم الحاسوب:" محمد حماد مرهج الهيۘܣ : راجع ࢭي معۚܢ كل ذلك )29(
دراسة تحليلية لواقع الاعتداءات الۘܣ يتعرض لها الحاسوب وموقف التشريعات الجنائية  -والصعوبات الۘܣ تواجهها

أسامة أحمد المناعسة، جلال :  ، وانظر182: ، ص2006، 1عمان، الأردن، ط، دار المناهج للنشر والتوزيع، "-مٔڈا
 . 231: ، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ص"جرائم الحاسب الآڲي والإن؅رنت:" الزعۗܣ، صايل فاضل الهواوشة 
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. 84: ، ص2008، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، "أمن الجريمة الإلك؅رونية:" خالد ممدوح إبراهيم :  انظر )30(
 . 82: ، ص2005دار ال؄راءة، الإسكندرية، مصر، " الف؈روسات وبرامج التجسس:" رامـــي عبد العزيز

 .336: محمد عبيد الكعۗܣ، مرجع سابق، ص: مشار له لدى )31(
 .305: أحمد حسام طه تمام، مرجع سابق، ص )32(
 . 332: بكر بن يونس، مرجع سابق، ص عمر محمد أبو .  238: أيمن عبد الله فكري، مرجع سابق، ص  )33(
 347: نائلة عادل محمد فريد قورة، مرجع سابق، ص:  وانظر. 154: بوكر رشيدة، مرجع سابق، ص )34(
 .31 -29: بوكر رشيدة، مرجع سابق، ص: راجع ࢭي ذلك كله  )35(
: وقع، بحث منشور عڴى الم"ما هو نظام المعلومات المحوسب:" علاء الدين الجنابي .عامر قنديلڋي ود  )36(

http://www.minshawi.com 31: بوكر رشيدة، مرجع سابق، ص: مشار له لدى. 
   .32: ص 2، الهامش رقم نفسهبوكر رشيدة، المرجع : انظر )37(
للنشر، ، دار الجامعة الجديدة "الحماية الجنائية ل؄رامج الحاسب الآڲي:" محمد محمد شتا: مشار له لدى )38(

 .61: ، ص-2002الإسكندرية، مصر، 
 . 365: نائلة عادل فريد قورة، مرجع سابق، ص:  انظر ࢭي تفاصيل أك؆ر )39(
 .173: بوكر رشيدة، مرجـــع سابق، ص: مشار لهذه القوان؈ن وقوان؈ن أخرى لدى )40(
 .174: وبوكر رشيدة، مرجع سابق، ص. 244: أيمن عبد الله فكري، المرجع السابق، ص:  انظر ࢭي هذا  )41(
 .176: بوكر رشيدة، مرجع سابق، ص: انظر هـــــذا الرأي )42(
 .437: نائلة عادل محمد فريد قورة، مرجع سابق، ص:  انظر عڴى سبيل المثال )43(
 . 144: عڴي عبد القادر القهوڊي، مرجع سابق، ص. د: انظر ࢭي ذلك )44(
بوكر رشيدة، : ع تفصيلا ࢭي ذلكهناك العديد من القضايا الۘܣ عرضت عڴى القضاء الفرنسۜܣ ٭ڈذا الخصوص، راج )45(

 .449: نائلة عادل محمد فريد قورة، مرجع سابق، ص.  186-185: مرجع سابق، ص
 .144: عڴي عبد القادر القهوڊي، مرجع سابق، ص:  انظر )46(
 .447: نائلة عادل محمد فريد قورة، مرجع سابق، ص.  187: بوكر رشيدة، مرجع سابق، ص: انظر  )47(
 .49: عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص:   ضاء ٭ڈذا الشأنراجع قضية طرحت عڴى الق )48(
 .143: عڴي عبد القادر القهوڊي، مرجع سابق، ص:  راجع ࢭي ذلك )49(
 .198: بوكر رشيدة، مرجع سابق، ص: انظر ࢭي ذلك )50(
 :المرجع نفسه وكذلك: مشار له لدى )51(

BENSOUSSAN Alain ; Fraude informatique, Les atteintes à un système de traitement automatisé de 
données, en ligne : http://www.alain-bensoussan.com/pages/2903/   

، دار الجامعة الجديدة "الحماية الجنائية للبيانات المعالجة إلك؅رونيا:" عڴي عبد القادر القهوڊي:  انظر ࢭي ذلك )52(
 .60: ، ص1997للنشر  والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 

 .223: نائلة عادل محمد فريد قورة، مرجع سابق، ص:  راجع ࢭي ذلك )53(
 ".إساءة استخدام الأجهزة"  تحت عنوان  6دة نصت علٕڈا أيضا اتفاقية بودابست ࢭي نص الما   )54(
 .206: بوكر رشيدة، مرجع سابق، ص: انظر )55(
 .المرجع نفسه )56(
 101: هلاڲي عبد الله أحمد، مرجع سابق، ص. د: لمزيد من التفاصيل انظر المرجع نفسه، وࢭي المعۚܢ )57(
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 .المرجع؈ن نفسهما )58(
 . 101: هلاڲي عبد الله أحمد، مرجع سابق، ص:  انظر )59(
 .210-209: بوكر رشيدة، مرجع سابق، ص: انظر ࢭي ذلك )60(
 .المرجع نفسه )61(
ڈا جريمة وقتية تقوم وتكتمل وتستحق الزجر بمجرد الحيازة  )62( حيث لا ع؄رة بالوقت الذي تستغرقه الجريمة، كوٰ

 .معا العم بأٰڈا حيازة بطريقة غ؈ر مشروعة
 .شدا بأحكام اتفاقية بودابستمتبعا ࢭي ذلك خطة المشرع الفرنسۜܣ الذي سبق ࢭي المجال، ومس؅ر  )63(
حيث أضحت المعلومات ذات قيمة اقتصادية كب؈رة ࢭي الوقت الحاضر، واضحت التفرقة ب؈ن الدول قائمة عڴى  )64(

 .أساس من يعلم ومن لا يعلم، لا ب؈ن من يملك ومن لا يملك
 .وما بعدها 222: رشيدة بوكر، مرجع سابق، ص )65(
 .وما بعدها 218: بوكر رشيدة، مرجع سابق، ص )66(
ال؅رجمة الجديدة والكاملة للاتفاقية المتعلقة :" إٱڈاب السنباطي. د: انظر ࢭي شرح الاتفاقية وال؄روتوكول الملحق ٭ڈا )67(

  .2009-2008، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، "وال؄روتوكول الملحق ٭ڈا) 2001بودابست ( بالجريمة الإلك؅رونية 
  
  
  


